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ALIOS المرحلة الثانية من مشروع

مكافحة الصيد غير المشروع وغير المبلََّغ عنه وغير المنظََّم والحوادث المتصلة به

الوضع

Alios هو مشروع لإنفاذ القانون يهدف إلى تعزيز قدرة البلدان الأعضاء في الإنتربول على مكافحة الصيد غير المشروع وغير 
المبلََّغ عنه وغير المنظََّم والحوادث المتصلة به.

ونُفُذت المرحلة الأولى بين أيلول/سبتمبر 2022 وشباط/فبراير 2024 بدعم من الاتحاد الأوروبي )المديرية العامة للشؤون 
البحرية ومصائد الأسماك(.

وترمي المرحلة الثانية إلى تعزيز التعاون بقدر أكبر بين البلدان المشاركة مع التركيز بشكل خاص على البلدان النامية والبلدان 
ذات الأهمية بالنسبة للاتحاد الأوربي في مكافحة الصيد غير المشروع وغير المبلََّغ عنه وغير المنظََّم.

سبتمبر 2024



ALIOS  مشروع

الأنشطة المشمولة بالمشروع

صُُمم المشروع لتلبية احتياجات السلطات الوطنية مع التركيز على دعم 
العمليات والتحليل والتحقيقات وبناء قدرات أجهزة التحقيق في البلدان 

المستفيدة منه.

وتشتمل الأنشطة الرئيسية للمشروع على ما يلي:

• حلقة عمل إقليمية لبناء القدرات بشأن سفن الصيد العالية المخاطر	

ستُنُظم حلقة عمل إقليمية لبناء القدرات موجهة لمنطقة غرب المحيط 
الهندي من أجل دعم سلطات إنفاذ القانون على تحديد سفن الصيد العالية 
المخاطر والحوادث المتصلة بالصيد غير المشروع وغير المبلََّغ عنه وغير المنظََّم.

• إيفاد فريق دعم ميداني	

تشمل أفرقة الدعم الميداني موظفين من الإنتربول يحوزون مهارات 
في مجال الأدلة الجنائية والتحليل والتحقيقات وخبراء في المسائل ذات 
الصلة. ويمكن إيفادها إلى الميدان بناء على طلب السلطات الوطنية لدعم 

التحقيقات عبر الوطنية.

• اجتماعات إقليمية بشأن التحقيق في القضايا وتحليلها	

يشارك في هذه الاجتماعات الإقليمية ممثلون عن السلطات الوطنية من 
مختلف البلدان من أجل مناقشة قضايا صيد الأسماك ذات الأهمية ومشاطرة 
المعلومات وتحليلها وتحديد الأهداف ذات الأولوية للتحقيقات المشتركة 

واتخاذ إجراءات في مجال إنفاذ القانون.

• منتجات التحليل	

تعمََّم منتجات التحليل على السلطات الوطنية، ولا سيما التقصيات المتقاطعة 
وتقارير تحليل القضايا المتعلقة بحوادث صيد أسماك محددة أو تحقيقات 

جنائية جارية تشارك فيها الجهات المعنية بهذا القطاع.

الأهداف

يسعى المشروع إلى تحقيق الأهداف التالية:

تعزيز قدرة بلداننا الأعضاء على جمع المعلومات وتحليل بيانات الاستخبارات 
الجنائية للتصدي للحوادث ذات الصلة بصيد الأسماك.

توثيق التعاون المتعدد الوكالات من أجل تحسين القدرات على المستوى 
الوطني لتحديد الحالات المتعلقة بصيد الأسماك واتخاذ الإجراءات ذات 

الصلة.

النهوض بالتعاون الدولي في مجال مكافحة الصيد غير المشروع وغير المبلََّغ 
عنه وغير المنظََّم.

الجدول الزمني: آذار/مارس 2024 إلى شباط/فبراير 2025 )12 شهرا(

EUR 375.000 :الميزانية

الجهة المانحة: الاتحاد الأوروبي 
)المديرية العامة للشؤون البحرية aومصائد الأسماك(
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